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 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

   ألد   2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدد

، وفقدا حكادام 1976آذار/مدار   23تاريخ بدء النفاذ:  1966كانون/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-)د

  49الماد  

 

 لديباجةا

 

 إن الدول احطراف في هذا العهد، 

إذ تددرأ أن ارقددرار بمددا لجميددع أعضدداء احةددر  البةددرية مدده كرامددة أقدديلة فدديهم، ومدده كقددو  متسدداوية 

وثابتة، يةال، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثا  احمم المتحد ، أةا  الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ 

 تقر بأن هذه الحقو  تنبثق مه كرامة ارنسان احقيلة فيه، 

السبيل الوكيد لتحقيق المثل احعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقدو  ارنسدان، فدي أن وإذ تدرك أن 

ياون البةر أكرارا، ومتمتعيه بالحرية المدنية والسياةية ومتحرريه مه الخوف والفاقة، هو ةبيل تهيئة 

تصادية والاجتماعيدة الظروف لتمايه كل إنسان مه التمتع بحقوقه المدنية والسياةية، وكذلك بحقوقه الاق

 والثقافية،

وإذ تضددع فددي اعتبارهددا مددا علددى الدددول، بمقتضددى ميثددا  احمددم المتحددد ، مدده الالتدد ام بتع يدد  الاكتددرام 

 والمراعا  العالمييه لحقو  ارنسان وكرياته،

وإذ تدرك أن علدى الفدرد، الدذت تترتدب عليده واجبدا  إفاء احفدراد اإزدريه وإفاء الجماعدة التدي ينتمدي 

 ليها، مسئولية السعي إلى تع ي  ومراعا  الحقو  المعترف بها في هذا العهد، إ

  : قد اتفقت على المواد التالية

 

 الجزء الأول

 ( 1ة )ماد

وهى بمقتضى هذا الحق كر  في تقرير مرك ها السياةي  لجميع الةعوب كق تقرير مصيرها بنفسها -1

  والاجتماعي والثقافيا الاقتصادت وكر  في السعي لتحقيق نمائه

لجميددع الةددعوب، ةددعيا وراء أهدددافها الخاقددة، التصددرف الحددر بثرواتهددا ومواردهددا ال بيعيددة دونمددا  -2

إزلال بأية الت اما  منبثقة عه مقتضيا  التعاون الاقتصادت الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة 

 مه أةباب عيةه الخاقةوعه القانون الدولي. ولا يجوف في أية كال كرمان أت شعب 
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على الدول احطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التدي تقدع علدى عاتقهدا مسدئولية إدار  احقداليم  يدر  -3

المتمتعة بالحام الذاتي واحقاليم المةدمولة بالوقداية، أن تعمدل علدى تحقيدق كدق تقريدر المصدير وأن 

  . تحترم هذا الحق، وفقا حكاام ميثا  احمم المتحد 

 

 الجزء الثاني

 (2)مادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهدد بداكترام الحقدو  المعتدرف بهدا فيده، وبافالدة هدذه الحقدو  لجميدع  -1

احفددراد الموجددوديه فددي إقليمهددا والدددازليه فددي ولايتهددا، دون أت تمييدد  بسددبب العددر ، أو اللددون، أو 

أو احقدل القدومي أو الاجتمداعي، أو  الجنس، أو اللغدة، أو الدديه، أو الدرأت ةياةديا أو  يدر ةياةدي،

  . الثرو ، أو النسب، أو  ير ذلك مه احةباب

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كاندت تددابيرها التةدريعية أو  يدر التةدريعية القائمدة لا تافدل  -2

م هدذا فعلا إعمال الحقو  المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخدذ، طبقدا رجراءاتهدا الدةدتورية وحكادا

  . العهد، ما ياون ضروريا لهذا ارعمال مه تدابير تةريعية أو  ير تةريعية

  تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد -3

بأن تافل توفير ةبيل فعال للتظلم حت شخص انتهادت كقوقده أو كرياتده المعتدرف بهدا فدي هدذا العهدد، أ( 

 كتى لو قدر الانتهاك عه أشخاص يتصرفون بصفتهم الرةمية،

بأن تافل لال متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقو  التي يدعى انتهاكهدا ةدل ة قضدائية أو إداريدة ب( 

أو تةريعية مختصة، أو أية ةل ة مختصة أزرأ ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمدى إماانيدا  

 التظلم القضائي،

  .المتظلميه  لمصالح بأن تافل قيام السل ا  المختصة بإنفاذ احكاام الصادرج( 

 

 (3)مادة 

تتعهد الدول احطراف في هذا العهد بافالة تساوأ الرجال والنساء فدي كدق التمتدع بجميدع الحقدو  المدنيدة 

  والسياةية المنصوص عليها في هذا العهد

 

 (4)مادة 

في كالا  ال وارئ الاةتثنائية التي تتهدد كيا  احمة، والمعله قيامها رةميا، يجوف للددول احطدراف  -1

في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحددود التدي يت لبهدا الوضدع، تددابير لا تتقيدد بالالت امدا  المترتبدة 

رأ المترتبددة عليهددا عليهددا بمقتضددى هددذا العهددد، شددري ة عدددم منافددا  هددذه التدددابير للالت امددا  احزدد
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بمقتضى القانون الدولي وعدم ان وائها على تميي  ياون مبرره الوكيد هو العر  أو اللون أو الجدنس 

  . أو اللغة أو الديه أو احقل الاجتماعي

  . 18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتيه  8و  7و  6لا يجي  هذا النص أت مخالفة حكاام المواد  -2

في هذا العهد اةتخدمت كق عدم التقيد أن تعلدم الددول احطدراف احزدرأ فدورا،  على أية دولة طرف -3

 عه طريق احميه العدام للأمدم المتحدد ، باحكادام التدي لدم تتقيدد بهدا وباحةدباب التدي دفعتهدا إلدى ذلدك

  .وعليها، في التاريخ الذت تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مر  أزرأ وبال ريق ذاته

 

 (5)مادة 

ليس في هدذا العهدد أت كادم يجدوف تأويلده علدى نحدو يفيدد ان دواءه علدى كدق حت دولدة أو جماعدة أو  -1

شخص بمباشر  أت نةاط أو القيام بأت عمل يهدف إلى إهددار أت مده الحقدو  أو الحريدا  المعتدرف 

  . بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوةع مه تلك المنصوص عليها فيه

أت قيد أو أت تضييق على أت مه كقو  ارنسان احةاةدية المعتدرف أو النافدذ  فدي أت  لا يقبل فرض -2

بلد ت بيقدا لقدوانيه أو اتفاقيدا  أو أنظمدة أو أعدراف، بذريعدة كدون هدذا العهدد لا يعتدرف بهدا أو كدون 

  . اعترفه بها في أضيق مدأ

 

 الجزء الثالث

 (6)مادة 

ولا يجدوف كرمدان أكدد مده  القانون أن يحمدى هدذا الحدقوعلى  الحق في الحيا  كق ملافم لال إنسان -1

  كياته تعسفا

لا يجوف فدي البلددان التدي لدم تلدب عقوبدة ارعددام، أن يحادم بهدذه العقوبدة إلا جد اء علدى أشدد الجدرائم  -2

ز ور  وفقا للتةريع النافدذ وقدت ارتاداب الجريمدة و يدر المخدال  حكادام هدذا العهدد ولاتفاقيدة مندع 

ولا يجوف ت بيق هذه العقوبة إلا بمقتضى كام نهدائي قدادر  لجماعية والمعاقبة عليهاجريمة ارباد  ا

 .عه محامة مختصة

كيه ياون الحرمان مه الحيا  جريمة مه جرائم ارباد  الجماعية، يادون مده المفهدوم بداهدة أنده لديس  -3

قدور  مده أت  في هذه الماد  أت نص يجي  حية دولة طرف فدي هدذا العهدد أن تعفدى نفسدها علدى أيدة

  . الت ام ياون مترتبا عليها بمقتضى أكاام اتفاقية منع جريمة ارباد  الجماعية والمعاقبة عليها

ويجوف منح العفدو العدام أو  حت شخص كام عليه بارعدام كق التما  العفو الخاص أو إبدال العقوبة -4

  . العفو الخاص أو إبدال عقوبة ارعدام في جميع الحالا 
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الحام بعقوبة ارعدام على جرائم ارتابها أشدخاص دون الثامندة عةدر  مده العمدر، ولا تنفيدذ لا يجوف  -5

  هذه العقوبة بالحوامل

ليس في هذه الماد  أت كادم يجدوف التدذره بده لتدأزير أو مندع إلغداء عقوبدة ارعددام مده قبدل أيدة دولدة  -6

  طرف في هذا العهد

 

  (7) مادة

وعلدى  للمعاملدة أو العقوبدة القاةدية أو اللاإنسدانية أو الحاطدة بالارامدةلا يجوف إزضاه أكد للتعذيب ولا 

 وجه الخصوص، لا يجوف إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أكد دون رضاه الحر

 

 ( 8)مادة 

  . لا يجوف اةترقا  أكد، ويحظر الر  والاتجار بالرقيق بجميع قورهما -1

  . لا يجوف إزضاه أكد للعبودية -2

 إكراه أكد على السخر  أو العمل ارل امي،لا يجوف أ( 

)أ( علدى نحدو يجعلهدا، فدي البلددان التدي تجيد  المعاقبدة علدى بعد  الجدرائم  3 يجوف تأويل الفقدر  ب( لا

 بالسجه مع احشغال الةاقة، تمنع تنفيذ عقوبة احشغال الةاقة المحاوم بها مه قبل محامة مختصة،

 " ر "السخر  أو العمل ارل اميج( ح راض هذه الفقر ، لا يةمل تعبي

احعمال والخدما   ير المقصود  بالفقر  الفرعية )ب( والتي تفرض عاد  على الةخص المعتقدل نتيجدة 

 قرار قضائي أو قانوني أو الذت قدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصور  مةروطة،

الاةدتنااف الضدميرت عده الخدمدة  أية زدمة ذا  طابع عسارت، وكذلك، في البلددان التدي تعتدرف بحدق

 العسارية، أية زدمة قومية يفرضها القانون على المستنافيه ضميريا،

 أية زدمة تفرض في كالا  ال وارئ أو النابا  التي تهدد كيا  الجماعة أو رفاهها،

  . أية أعمال أو زدما  تةال ج ءا مه الالت اما  المدنية العادية

 

 (9)مادة 

الحرية وفى احمان على شخصه. ولا يجوف توقي  أكد أو اعتقاله تعسدفا. ولا يجدوف لال فرد كق في  -1

  . كرمان أكد مه كريته إلا حةباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

يتوجب إبلاغ أت شخص يتم توقيفه بأةباب هذا التوقي  لدأ وقوعه كمدا يتوجدب إبلا ده ةدريعا بأيدة  -2

  . تهمة توجه إليه
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قدم الموقوف أو المعتقل بتهمة ج ائيدة، ةدريعا، إلدى أكدد القضدا  أو أكدد المدومفيه المخدوليه قانوندا ي -3

ولا يجوف أن  مباشر  ومائ  قضائية، وياون مه كقه أن يحاكم زلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

عليددق ياددون اكتجدداف احشددخاص الددذيه ينتظددرون المحاكمددة هددو القاعددد  العامددة، ولادده مدده الجددائ  ت

ارفراج عنهم على ضمانا  لافالة كضورهم المحاكمة في أية مركلة أزرأ مه مراكل ارجراءا  

  . القضائية، ولافالة تنفيذ الحام عند الاقتضاء

لال شخص كرم مه كريته بالتوقي  أو الاعتقال كق الرجوه إلى محامة لادي تفصدل هدذه المحامدة  -4

 رفراج عنه إذا كان الاعتقال  ير قانوني دون إب اء في قانونية اعتقاله، وتأمر با

  . لال شخص كان ضحية توقي  أو اعتقال  ير قانوني كق في الحصول على تعوي  -5

 

 ( 10)مادة 

 يعامل جميع المحروميه مه كريتهم معاملة إنسانية، تحترم الارامة احقديلة فدي الةدخص ارنسداني -1

فددي مددروف اةددتثنائية، وياونددون محددل يفصددل احشددخاص المتهمددون عدده احشددخاص المدددانيه، إلا 

يفصددل المتهمدون احكددداا عدده البددالغيه.  معاملدة علددى كددد  تتفدق مددع كددونهم أشخاقددا  يدر مدددانيه،

  . ويحالون بالسرعة الممانة إلى القضاء للفصل في قضاياهم

يجب أن يراعدى نظدام السدجون معاملدة المسدجونيه معاملدة يادون هددفها احةاةدي إقدلاكهم وإعداد   -2

لهم الاجتمدداعي. ويفصددل المددذنبون احكددداا عدده البددالغيه ويعدداملون معاملددة تتفددق مددع ةددنهم تددأهي

  . ومرك هم القانوني

 

 ( 11)مادة 

  . لا يجوف ةجه أت إنسان لمجرد عج ه عه الوفاء بالت ام تعاقدت

 

 ( 12)مادة 

 ازتيار ماان إقامتهلال فرد يوجد على نحو قانوني دازل إقليم دولة ما كق كرية التنقل فيه وكرية  -1

  . لال فرد كرية مغادر  أت بلد، بما في ذلك بلده -2

لا يجوف تقييد الحقو  المذكور  أعلاه بأية قيود  ير تلك التي ينص عليها القانون، وتادون ضدرورية  -3

لحمايدددة احمددده القدددومي أو النظدددام العدددام أو الصدددحة العامدددة أو اإداب العامدددة أو كقدددو  اإزدددريه 

  . ن متمةية مع الحقو  احزرأ المعترف بها في هذا العهدوكرياتهم، وتاو

  . لا يجوف كرمان أكد، تعسفا، مه كق الدزول إلى بلده -4
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 (13)مادة 

لا يجوف إبعاد احجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيدذا لقدرار اتخدذ وفقدا 

احمده القدومي زدلاف ذلدك، مده عدرض احةدباب المؤيدد  لعددم للقانون، وبعد تماينه، ما لم تحتم دواعدي 

إبعاده ومه عرض قضيته على السل ة المختصة أو على مه تعينه أو تعينهم زصيصا لذلك، ومه توكيل 

  . مه يمثله أمامها أو أمامهم

 

 (14)مادة 

إليده أو فدي  ومه كق كل فرد، لدأ الفصل في أية تهمة ج ائيدة توجده النا  جميعا ةواء أمام القضاء -1

كقوقه والت اماته في أية دعوأ مدنية، أن تاون قضيته محدل نظدر منصد  وعلندي مده قبدل محامدة 

ويجوف منع الصحافة والجمهدور مده كضدور المحاكمدة  مختصة مستقلة كيادية، منةأ  بحام القانون

مقراطددي، أو كلهدا أو بعضددها لدددواعي اإداب العامدة أو النظددام العددام أو احمدده القدومي فددي مجتمددع دي

لمقتضدديا  كرمددة الحيددا  الخاقددة حطددراف الدددعوأ، أو فددي أدنددى الحدددود التددي تراهددا المحامددة 

ضرورية كيه ياون مه شأن العلنية في بع  الظروف الاةتثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن 

يتصدل  أت كام في قضية ج ائية أو دعوأ مدنية يجب أن يصدر بصدور  علنيدة، إلا إذا كدان احمدر

بأكددداا تقتضددي مصددلحتهم زددلاف ذلددك أو كانددت الدددعوأ تتندداول زلافددا  بدديه فوجدديه أو تتعلددق 

  . بالوقاية على أطفال

 مه كق كل متهم بارتااب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.  -2

  لضمانا  الدنيا التاليةلال متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساوا  التامة، با -3

 أ( أن يتم إعلامه ةريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، ب بيعة التهمة الموجهة إليه وأةبابها،

 ب( أن يع ى مه الوقت ومه التسهيلا  ما يافيه رعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

 ج( أن يحاكم دون تأزير لا مبرر له،

يدافع عه نفسه بةخصه أو بواة ة محام مه ازتيداره، وأن يخ در بحقده فدي أن يحاكم كضوريا وأن  (د

وجود مه يدافع عنه إذا لم ياه له مه يدافع عنه، وأن ت وده المحامة كاما، كلمدا كاندت مصدلحة العدالدة 

تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنده، دون تحميلده أجدرا علدى ذلدك إذا كدان لا يملدك الوةدائل الاافيدة لددفع هدذا 

 .احجر

أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو مه قبل  يره، وأن يحصل على الموافقة على اةتدعاء شهود النفي  (هـ

 .بذا  الةروط الم بقة في كالة شهود الاتهام

 .و( أن ي ود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتالم اللغة المستخدمة في المحامة

  . على الاعتراف بذنبف( ألا ياره على الةهاد  ضد نفسه أو 
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 في كالة احكداا، يراعى جعل ارجراءا  مناةبة لسنهم ومواتية لضرور  العمل على إعاد  تأهيلهم -4

لال شخص أديه بجريمة كق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محامة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانتده  -5

  . وفى العقاب الذت كام به عليه

مدا كادم نهدائي يدينده بجريمدة، ثدم اب دل هدذا الحادم أو قددر عفدو كيه ياون قد قددر علدى شدخص  -6

زاص عنه على أةا  واقعة جديد  أو واقعة كديثة الاكتةاف تحمل الدليل القداطع علدى وقدوه ز دأ 

قضائي، يتوجب تعوي  الةخص الذت أن ل به العقاب نتيجة تلك اردانة، وفقا للقانون، مدا لدم يثبدت 

  . المسئولية عه عدم إفةاء الواقعة المجهولة في الوقت المناةبأنه يتحمل، كليا أو ج ئيا، 

لا يجوف تعري  أكد مجددا للمحاكمة أو للعقداب علدى جريمدة ةدبق أن أديده بهدا أو بدرئ منهدا بحادم  -7

  . نهائي وفقا للقانون وللإجراءا  الجنائية في كل بلد

 

 (15)مادة 

فعل لم ياه وقت ارتاابه يةال جريمة بمقتضى  لا يدان أت فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناه عه -1

القددانون الددوطني أو الدددولي. كمددا لا يجددوف فددرض أيددة عقوبددة تاددون أشددد مدده تلددك التددي كانددت ةددارية 

المفعول في الوقت الذت ارتابت فيه الجريمة وإذا كدا، بعد ارتااب الجريمة أن قدر قانون يدنص 

  . مه هذا التخفي على عقوبة أز ، وجب أن يستفيد مرتاب الجريمة 

ليس في هذه الماد  مه شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أت شدخص علدى أت فعدل أو امتنداه عده فعدل كدان  -2

  . كيه ارتاابه يةال جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة احمم

 

 (16)مادة 

  . لال إنسان، في كل ماان، الحق بأن يعترف له بالةخصية القانونية

 

 ( 17)مادة 

لا يحوف تعري  أت شخص، علدى نحدو تعسدفي أو  يدر قدانوني، لتددزل فدي زصوقدياته أو شدؤون  -1

  . أةرته أو بيته أو مراةلاته، ولا حت كملا   ير قانونية تمس شرفه أو ةمعته

  .مه كق كل شخص أن يحميه القانون مه مثل هذا التدزل أو المسا  -2

 

 ( 18مادة )
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الفار والوجدان والديه. ويةمل ذلدك كريتده فدي أن يدديه بدديه مدا، وكريتده لال إنسان كق في كرية  -1

فددي اعتنددا  أت ديدده أو معتقددد يختدداره، وكريتدده فددي إمهددار ديندده أو معتقددده بالتعبددد وإقامددة الةددعائر 

  . والممارةة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على كد 

يخل بحريته في أن يديه بديه ما، أو بحريته في اعتنا  أت لا يجوف تعري  أكد ركراه مه شأنه أن  -2

  . ديه أو معتقد يختاره

لا يجدوف إزضداه كريددة ارنسدان فددي إمهدار ديندده أو معتقدده، إلا للقيددود التدي يفرضددها القدانون والتددي  -3

 تاون ضرورية لحماية السدلامة العامدة أو النظدام العدام أو الصدحة العامدة أو اإداب العامدة أو كقدو 

  . اإزريه وكرياتهم احةاةية

تتعهد الدول احطراف في هذا العهد باكترام كرية اإباء، أو احوقياء عند وجودهم، في تأميه تربية  -4

  . أولادهم دينيا وزلقيا وفقا لقناعاتهم الخاقة

 

 ( 19مادة )

  . لال إنسان كق في اعتنا  آراء دون مضايقة -1

مل هدذا الحدق كريتده فدي التمدا  مختلد  ضدروب المعلومدا  لال إنسان كق في كرية التعبير. ويةد -2

واحفاار وتلقيها ونقلها إلى آزريه دونما اعتبار للحدود، ةواء على شدال ماتدوب أو م بدوه أو فدي 

  قالب فني أو بأية وةيلة أزرأ يختارها

ة. مده هدذه المداد  واجبدا  ومسدئوليا  زاقد 2تستتبع ممارةة الحقو  المنصوص عليهدا فدي الفقدر   -3

وعلى ذلك يجوف إزضداعها لدبع  القيدود ولاده شدري ة أن تادون محددد  بدنص القدانون وأن تادون 

  ضرورية

 أ( لاكترام كقو  اإزريه أو ةمعتهم،

  . ب( لحماية احمه القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اإداب العامة

 

  (20)مادة 

  . تحظر بالقانون أية دعاية للحرب -1

بالقانون أية دعو  إلى الاراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تةال تحريضا علدى التمييد  أو تحظر  -2

  . العداو  أو العن 

 

  (21)مادة 
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ياون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوف أن يوضع مه القيود على ممارةة هذا الحق إلا تلدك 

، فددي مجتمددع ديمقراطددي، لصدديانة احمدده القددومي أو التددي تفددرض طبقددا للقددانون وتةددال تدددابير ضددرورية

السددلامة العامددة أو النظددام العددام أو كمايددة الصددحة العامددة أو اإداب العامددة أو كمايددة كقددو  اإزددريه 

  . وكرياتهم

 

 ( 22)مادة 

لال فرد كق في كرية تاويه الجمعيا  مع آزريه، بما في ذلك كق إنةداء النقابدا  والانضدمام إليهدا  -1

  . كماية مصالحهمه أجل 

لا يجوف أن يوضع مه القيود على ممارةة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القدانون وتةدال تددابير  -2

ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة احمه القومي أو السلامة العامدة أو النظدام العدام أو كمايدة 

ولا تحددول هددذه المدداد  دون  الصددحة العامددة أو اإداب العامددة أو كمايددة كقددو  اإزددريه وكريدداتهم

  . إزضاه أفراد القوا  المسلحة ورجال الةرطة لقيود قانونية على ممارةة هذا الحق

لدديس فددي هددذه المدداد  أت كاددم يجيدد  للدددول احطددراف فددي اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة المعقددود  عددام  -3

ةدريعية مده شدأنها، أو ت بيدق بةأن الحرية النقابية وكماية كق التنظيم النقابي اتخاذ تددابير ت 1948

  . القانون ب ريقة مه شأنها أن تخل بالضمانا  المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 

 ( 23)مادة 

احةددر  هددي الوكددد  الجماعيددة ال بيعيددة واحةاةددية فددي المجتمددع، ولهددا كددق التمتددع بحمايددة المجتمددع  -1

  . والدولة

  . كق معترف به في الت وج وتأةيس أةر  ياون للرجل والمرأ ، ابتداء مه بلوغ ةه ال واج، -2

  . لا ينعقد أت فواج إلا برضا ال رفيه الم مع فواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه -3

تتخذ الدول احطراف في هذا العهد التدابير المناةدبة لافالدة تسداوأ كقدو  الد وجيه وواجباتهمدا لددأ  -4

حدلال يتوجدب اتخداذ تددابير لافالدة الحمايدة وفدى كالدة الان الت وج وزلال قيام الد واج ولددأ انحلالده

  . الضرورية للأولاد في كالة وجودهم

 

  (24)مادة 

ياون لال ولد، دون أت تميي  بسبب العر  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديه أو احقل القدومي أو  -1

تدددابير الاجتمدداعي أو الثددرو  أو النسددب، كددق علددى أةددرته وعلددى المجتمددع وعلددى الدولددة فددي اتخدداذ 

  . الحماية التي يقتضيها كونه قاقرا
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  . يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويع ى اةما يعرف به -2

  . لال طفل كق في اكتساب جنسية -3

 

  (25)مادة 

، الحقدو  التاليدة، التدي يجدب أن 2ياون لال مواطه، دون أت وجه مه وجوه التميي  المذكور في المداد  

  : قيود  ير معقولةتتاح له فرقة التمتع بها دون 

 أ( أن يةارك في إدار  الةؤون العامة، إما مباشر  وإما بواة ة ممثليه يختارون في كرية،

أن ينتخددب وينتخددب، فددي انتخابددا  ن يهددة تجددرأ دوريددا بددالاقتراه العددام وعلددى قدددم المسدداوا  بدديه ( ب

 النازبيه وبالتصويت السرت، تضمه التعبير الحر عه إراد  النازبيه،

  . ن تتاح له، على قدم المساوا  عموما مع ةواه، فرقة تقلد الومائ  العامة في بلدهج( أ

 

 ( 26)مادة 

وفدي هدذا الصددد  النا  جميعا ةواء أمام القانون ويتمتعون دون أت تميي  بحق متساو في التمتع بحمايته

فعالدة مده التمييد  حت يجب أن يحظر القانون أت تميي  وأن يافل لجميع احشخاص علدى السدواء كمايدة 

ةبب، كالعر  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديه أو الرأت ةياةيا أو  يدر ةياةدي، أو احقدل القدومي 

  . أو الاجتماعي، أو الثرو  أو النسب، أو  ير ذلك مه احةباب

 

  (27)مادة 

يحدرم احشدخاص المنتسدبون إلدى لا يجوف، في الدول التي توجد فيها أقليدا  اثنيدة أو دينيدة أو لغويدة، أن 

احقليا  المذكور  مه كق التمتع بثقافتهم الخاقة أو المجاهر  بدينهم وإقامة شدعائره أو اةدتخدام لغدتهم، 

  . بالاشتراك مع احعضاء اإزريه في جماعتهم

 

 جزء الرابعال

 ( 28)مادة 

يلي مه هدذا العهدد باةدم "اللجندة"(. تنةأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقو  ارنسان )يةار إليها في ما  -1

  . وتتأل  هذه اللجنة مه ثمانية عةر عضوا وتتولى الومائ  المنصوص عليها في ما يلي

تؤلدد  اللجنددة مدده مددواطنيه فددي الدددول احطددراف فددي هددذا العهددد، مدده ذوأ المناقددب الخلقيددة الرفيعددة  -2

مه المفيدد أن يةدرك فيهدا بعد  المةهود لهم بالازتصاص في ميدان كقو  ارنسان، مع مراعا  أن 

  . احشخاص ذوأ الخبر  القانونية
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  . يتم تعييه أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الةخصية -3

 

  (29)مادة 

يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراه السرت مه قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلا  المنصوص عليها  -1

  . لهذا الغرض الدول احطراف في هذا العهد، تاون قد رشحتهم 28في الماد  

  . لال دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، مه بيه مواطنيها كصرا، شخصيه على احكثر -2

  . يحوف ترشيح الةخص ذاته أكثر مه مر  -3

 

 ( 30)مادة 

  . يجرأ الانتخاب احول في موعد لا يتجاوف ةتة أشهر مه بدء نفاذ هذا العهد -1

على احقل مه موعد أت انتخاب لعضوية اللجنة، في  ير كالة الانتخاب لمدلء مقعدد قبل أربعة أشهر  -2

، يوجده احمديه العدام للأمدم المتحدد  إلدى الددول احطدراف فدي هدذا العهدد 34يعله شدغوره وفقدا للمداد  

  . رةالة ز ية يدعوها فيها إلى تقديم أةماء مرشحيها لعضوية اللجنة في  ضون ثلاثة أشهر

ه العام للأمم المتحد  قائمة أةماء جميع المرشحيه على هذا النحو، بالترتيب احلفبائي ومع يضع احمي -3

ذكر الدولة ال رف التي رشحت كلا منهم، ويبلب هذه القائمة إلدى الددول احطدراف فدي هدذا العهدد قبدل 

  . شهر على احقل مه موعد كل انتخاب

راف في هذا العهد، بددعو  مده احمديه العدام للأمدم ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماه تعقده الدول احط -4

المتحد ، في مقر احمم المتحد . وفدى هدذا الاجتمداه، الدذت ياتمدل النصداب فيده بحضدور ممثلدي ثلثدي 

الدول احطراف في هذا العهدد، يفدوف فدي الانتخداب لعضدوية اللجندة أولئدك المرشدحون الدذيه كصدلوا 

ة الم لقدة حقدوا  ممثلدي الددول احطدراف الحاضدريه على أكبر عدد مده احقدوا  وعلدى اح لبيد

  . والمقترعيه

 

 ( 31)مادة 

  . لا يجوف أن تضم اللجنة أكثر مه واكد مه مواطني أية دولة -1

يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالدة التوفيدع الجغرافدي وتمثيدل مختلد  الحضدارا  والدنظم  -2

  . القانونية الرئيسية

 

 ( 32مادة )
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انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع ةنوا  . ويجوف أن يعاد انتخدابهم إذا أعيدد ترشديحهم. ياون  -1

إلا أن ولاية تسعة مه احعضداء المنتخبديه فدي الانتخداب احول تنقضدي بانتهداء ةدنتيه، ويدتم تحديدد 

عليده فدي هؤلاء احعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب احول، بأن يقوم رئيس الاجتماه المنصوص 

  . بازتيار أةمائهم بالقرعة 30مه الماد   4الفقر  

  . تتم الانتخابا  اللافمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة مه هذا الج ء مه هذا العهد -2

 

 ( 33)مادة 

إذا انق ع عضو في اللجنة، بإجماه رأأ أعضائها اإزريه، عه الاض لاه بومائفه حت ةدبب  يدر  -1

ل دابع المؤقدت، يقدوم رئديس اللجندة بدإبلاغ ذلدك إلدى احمديه العدام للأمدم المتحدد ، فديعله الغياب ذت ا

  . احميه العام كينئذ شغور مقعد ذلك العضو

في كالة وفا  أو اةتقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلدى احمديه العدام للأمدم  -2

مقعد ذلك العضو ابتداء مه تداريخ وفاتده أو مده تداريخ نفداذ المتحد ، فيعله احميه العام كينئذ شغور 

  . اةتقالته

 

 ( 34مادة )

، وكاندت ولايدة العضدو الدذت يجدب اةدتبداله لا تنقضدي زدلال 33إذا أعله شغور مقعد ما طبقا للماد   -1

الددول احشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم احميه العدام للأمدم المتحدد  بدإبلاغ ذلدك إلدى 

مه أجدل  29احطراف في هذا العهد، التي يجوف لها، زلال مهلة شهريه، تقديم مرشحيه وفقا للماد  

  . ملء المقعد الةا ر

يضع احميه العام للأمم المتحد  قائمة بأةماء جميدع المرشدحيه علدى هدذا النحدو، بالترتيدب احلفبدائي،  -2

العهدد. وإذ ذاك يجدرأ الانتخداب الدلافم لمدلء المقعدد ويبلب هذه القائمة إلى الدول احطراف فدي هدذا 

  . الةا ر طبقا للأكاام الخاقة بذلك مه هذا الج ء مه هذا العهد

يتولى مهام العضوية فيها كتى  (33)كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعله شغوره طبقا للماد   -3

  . بمقتضى أكاام تلك الماد  انقضاء ما تبقى مه مد  ولاية العضو الذت شغر مقعده في اللجنة

 

 ( 35مادة )

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحد ، ماافدت  تقت دع مده مدوارد احمدم المتحدد  

  . بالةروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أزذ أهمية مسؤوليا  اللجنة بعيه الاعتبار
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 ( 36مادة )

المتحدد  مدا يلد م مده مدومفيه وتسدهيلا  لتماديه اللجندة مده الاضد لاه الفعدال يوفر احميه العام للأمم 

  . بالومائ  المنوطة بها بمقتضى هذا العهد

 

 ( 37مادة )

  . يتولى احميه العام للأمم المتحد  دعو  اللجنة إلى عقد اجتماعها احول في مقر احمم المتحد  -1

  . التي ينص عليها نظامها الدازلي بعد اجتماعها احول، تجتمع اللجنة في احوقا  -2

  . تعقد اللجنة اجتماعاتها عاد  في مقر احمم المتحد  أو في ماتب احمم المتحد  بجني  -3

 

 ( 38مادة )

يقوم كل عضو مه أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رةميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بال 

  . تجرد ون اهة

 

 ( 39مادة )

  . تنتخب اللجنة أعضاء ماتبها لمد  ةنتيه. ويجوف أن يعاد انتخابهم -1

  :التالييهتتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الدازلي، ولاه مع تضمينه الحاميه  -2

 أ( ياتمل النصاب بحضور اثني عةر عضوا،

  . ب( تتخذ قرارا  اللجنة بأ لبية أقوا  أعضائها الحاضريه

 

  (40مادة )

ل احطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عه التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقو  تتعهد الدو -1

  : المعترف بها فيه، وعه التقدم المحرف في التمتع بهذه الحقو ، وذلك

 أ( زلال ةنة مه بدء نفاذ هذا العهد إفاء الدول احطراف المعنية،

  . ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك

جميع التقارير إلى احميه العام للأمم المتحد ، الذت يحيلها إلدى اللجندة للنظدر فيهدا ويةدار وجوبدا تقدم  -2

  . في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم مه عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أكاام هذا العهد

المعنيدة نسدخا  للأميه العام للأمم المتحد ، بعد التةاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالا  المتخصصدة -3

  . مه أية أج اء مه تلك التقارير قد تدزل في ميدان ازتصاقها
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وعليها أن توافي هذه الدول بما  تقوم اللجنة بدراةة التقارير المقدمة مه الدول احطراف في هذا العهد -4

تضعه هي مه تقارير، وبأية ملاكظا  عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن تدوافي المجلدس الاقتصدادت 

لاجتماعي بتلك الملاكظا  مةفوعة بنسخ مده التقدارير التدي تلقتهدا مده الددول احطدراف فدي هدذا وا

  . العهد

للدول احطراف في هذا العهدد أن تقددم إلدى اللجندة تعليقدا  علدى أيدة ملاكظدا  تادون قدد أبدديت وفقدا  -5

  . مه هذه الماد  4للفقر  

 

 ( 41مادة )

أت كدديه، بمقتضددى أكاددام هددذه المدداد ، أنهددا تعتددرف  لاددل دولددة طددرف فددي هددذا العهددد أن تعلدده فددي -1

بازتصاص اللجنة في اةتلام ودراةة بلا ا  تن وت على ادعاء دولة طرف بأن دولدة طرفدا أزدرأ 

ولا يجوف اةدتلام ودراةدة البلا دا  المقدمدة بموجدب  لا تفي بالالت اما  التي يرتبها عليها هذا العهد

أقدر  إعلاندا تعتدرف فيده، فدي مدا يخصدها، بازتصداص  هذه الماد  إلا إذا قدر  عه دولة طرف

ولا يجوف أن تستلم اللجنة أت بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر ارعلان المذكور. وي بق ارجراء  اللجنة

 التالي على البلا ا  التي يتم اةتلامها وفق حكاام هذه الماد 

عه ت بيدق أكادام هدذا العهدد، كدان لهدا إذا رأ  دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أزرأ تتخل  أ( 

أن تسترعى نظر هذه الدولة ال رف، في بلاغ ز ى، إلى هذا التخلد . وعلدى الدولدة المسدتلمة أن تقدوم، 

زلال ثلاثة أشهر مه اةتلامها البلاغ، بإيدداه الدولدة المرةدلة، ز يدا، تفسديرا أو بياندا مده أت ندوه آزدر 

ا ياون ذلك ممانا ومفيددا، علدى إشدار  إلدى القواعدد ارجرائيدة يوضح المسألة وينبغي أن ين وت، بقدر م

 .وطر  التظلم المحلية التي اةتخدمت أو الجارت اةتخدامها أو التي لا ت ال متاكة

ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الددولتيه ال درفيه المعنيتديه زدلال ةدتة أشدهر مده تداريخ 

حول، كان لال منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهده إليهدا وإلدى تلقى الدولة المستلمة للبلاغ ا

 .الدولة احزرأ

ج( لا يجوف أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد ارةتيثا  مه أن جميع طر  الدتظلم المحليدة 

موما. ولا تن بق هذه القاعد  المتاكة قد لجئ إليها واةتنفد ، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها ع

 .في الحالا  التي تستغر  فيها إجراءا  التظلم مددا تتجاوف الحدود المعقولة

 .د( تعقد اللجنة جلسا  ةرية لدأ بحثها الرةائل في إطار هذه الماد 

علددى اللجنددة، مددع مراعددا  أكاددام الفقددر  الفرعيددة )ج(، أن تعددرض مسدداعيها الحميددد  علددى الدددولتيه (هددـ

فيه المعنيتيه، بغية الوقول إلدى كدل ودت للمسدألة علدى أةدا  اكتدرام كقدو  ارنسدان والحريدا  ال ر

 احةاةية المعترف بها في هذا العهد،
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للجنددة، فددي أيددة مسددألة محالددة إليهددا، أن تدددعو الدددولتيه ال ددرفيه المعنيتدديه المةددار إليهمددا فددي الفقددر   (و

  . أنالفرعية )ب( إلى ت ويدها بأية معلوما  ذا  ش

للدولتيه ال رفيه المعنيتيه المةار إليهما في الفقر  الفرعية )ب( كق إيفاد مه يمثلها لدأ اللجنة أثناء  (ف

نظرهددا فددي المسددألة، وكددق تقددديم الملاكظددا  شددفويا و/أو ز يددا، )ح( علددى اللجنددة أن تقدددم تقريددرا فددي 

 (لفقر  الفرعية )ب ضون اثني عةر شهرا مه تاريخ تلقيها ارشعار المنصوص عليه في ا

فإذا تم التوقل إلى كل يتفق مع شروط الفقدر  الفرعيدة )هدـ( قصدر  اللجندة تقريرهدا علدى عدرض "1"

 موج  للوقائع وللحل الذت تم التوقل إليه،

وإذا لددم يددتم التوقددل إلددى كددل يتفددق مددع شددروط الفقددر  الفرعيددة )هددـ( قصددر  اللجنددة تقريرهددا علددى "2"

التقريدر المدذكرا  الخ يدة ومحضدر البياندا  الةدفوية المقدمدة مده  عرض موج  للوقدائع، وضدمت إلدى

  الدولتيه ال رفيه المعنيتيه

  . ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتيه ال رفيه المعنيتيه

يبدأ نفاذ أكاام هذه الماد  متى قامت عةدر مده الددول ارطدراف فدي هدذا العهدد بإقددار إعلاندا  فدي  -2

( مه هذه الماد . وتقوم الدول احطراف بإيداه هذه ارعلانا  لددأ احمديه العدام للأمدم 1)إطار الفقر  

المتحد ، الذت يرةل قورا منها إلدى الددول احطدراف احزدرأ. وللدولدة ال درف أن تسدحب إعلانهدا 

فددي أت وقددت بإز ددار ترةددله إلددى احمدديه العددام. ولا يخددل هددذا السددحب بددالنظر فددي أيددة مسددألة تاددون 

ه بلاغ ةبق إرةاله في إطار هذه الماد ، ولا يجوف اةتلام أت بلاغ جديد مه أيدة دولدة طدرف موضو

بعد تلقى احميه العام ارز ار بسحب ارعلان، ما لم تاه الدولة ال درف المعنيدة قدد أقددر  إعلاندا 

  . جديدا

 

 ( 42)مادة 

 مرضديا للددولتيه ال درفيه المعنيتديه كدلا 41أ( إذا تعذر على اللجنة كل مسألة أكيلت إليهدا وفقدا للمداد  

جاف لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتيه ال رفيه المعنيتيه، تعيديه هيئدة توفيدق زاقدة )يةدار 

الهيئة"( تضدع مسداعيها الحميدد  تحدت تصدرف الددولتيه ال درفيه المعنيتديه بغيدة "إليها في ما يلي باةم 

 كترام أكاام هذا العهد،التوقل إلى كل ودت للمسألة على أةا  ا

فددإذا تعددذر وقددول الدددولتيه  تتددأل  الهيئددة مدده زمسددة أشددخاص تقددبلهم الدددولتان ال رفددان المعنيتددان (ب

ال رفيه المعنيتيه زلال ثلاثة اشهر إلى اتفا  على تاويه الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجندة مده بديه 

  . لهيئة الذيه لم يتفق عليهمأعضائها بالاقتراه السرت وبأكثرية الثلثيه، أعضاء ا
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ويجب ألا ياونوا مه مواطني الددولتيه ال درفيه المعنيتديه أو  يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الةخصية -2

مدده مددواطني أيددة دولددة لا تاددون طرفددا فددي هددذا العهددد أو تاددون طرفددا فيدده ولانهددا لددم تصدددر ارعددلان 

  . 41المنصوص عليه في الماد  

  .بهاتنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الدازلي الخاص  -3

ولاه مه الجدائ   تعقد اجتماعا  الهيئة عاد  في مقر احمم المتحد  أو في ماتب احمم المتحد  بجني  -4

عقدها في أت ماان مناةب آزر قد تعينده الهيئدة بالتةداور مدع احمديه العدام للأمدم المتحدد  ومدع الددولتيه 

  . يتيهال رفيه المعن

بتدوفير زددماتها، أيضدا، للهيئدا  المعيندة بمقتضدى هدذه  36تقوم احمانة المنصوص عليها فدي المداد   -5

  .الماد 

توضع المعلومدا  التدي تلقتهدا اللجندة وجمعتهدا تحدت تصدرف الهيئدة، التدي يجدوف لهدا أن ت لدب إلدي  -6

  .بالموضوهالدولتيه ال رفيه المعنيتيه ت ويدها بأية معلوما  أزرأ ذا  قلة 

تقددوم الهيئددة، بعددد اةددتنفادها نظددر المسددألة مدده مختلدد  جوانبهددا، ولادده علددى أت كددال زددلال مهلددة لا  -7

ي عةر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلدى رئديس اللجندة رنهائده إلدى الددولتيه تتجاوف اثن

  : ال رفيه المعنيتيه

أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاف النظر في المسألة زدلال اثندي عةدر شدهرا، قصدر  تقريرهدا علدى إشدار  

 .موج   إلى المركلة التي بلغتها مه هذا النظر

إلى كل ودت للمسألة على أةا  اكترام كقو  ارنسان المعترف بها في هذا العهدد،  ب( وإذا تم التوقل

 .قصر  الهيئة تقريرها على عرض موج  للوقائع وللحل الذت تم التوقل إليه

ج( وإذا لم يتم التوقل إلى كل تتوفر له شروط الفقر  الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي 

ميددع المسددائل الوقائعيددة المتصددلة بالقضددية المختلدد  عليهددا بدديه الدددولتيه ال ددرفيه وقددلت إليهددا بةددأن ج

المعنيتيه، وآراءها بةأن إماانيا  كل المسألة كلا وديا، وكذلك المذكرا  الخ ية ومحضر الملاكظا  

 .الةفوية المقدمة مه الدولتيه ال رفيه المعنيتيه

( تقدوم الددولتان ال رفدان المعنيتدان، فدي  ضدون ثلاثدة د( إذا قدمت الهيئدة تقريرهدا فدي إطدار الفقدر  )ج

 أشهر مه اةتلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضاميه تقرير الهيئة 

  . 41لا تخل أكاام هذه الماد  بالمسؤوليا  المنوطة باللجنة في الماد   -8

بالتساوت ةدداد جميدع نفقدا  أعضداء اللجندة علدى أةدا  تقدديرا  تتقاةم الدولتان ال رفان المعنيتان  -9

  . يضعها احميه العام للأمم المتحد 

للأميه العام للأمم المتحد  ةل ة القيام، عند الل وم، بددفع نفقدا  أعضداء الهيئدة قبدل ةدداد الددولتيه  -10

  . مه هذه الماد  9ال رفيه المعنيتيه لها وفقا للفقر  

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 17 of 19 

 ( 43مادة )

، كدق التمتدع 42ن حعضاء اللجندة وحعضداء هيئدا  التوفيدق الخاقدة الدذيه قدد يعيندون وفقدا للمداد  ياو

بالتسهيلا  والامتيافا  والحصانا  المقرر  للخبراء المالفديه بمهمدة للأمدم المتحدد  المنصدوص عليهدا 

  . في الفروه التي تتناول ذلك مه اتفاقية امتيافا  احمم المتحد  وكصاناتها

 

 ( 44)ة ماد

تن بق احكاام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إزلال بارجراءا  المقرر  في ميدان كقو  ارنسان فدي أو 

بمقتضى الصاوك التأةيسية والاتفاقيا  الخاقة باحمم المتحد  والوكالا  المتخصصة، ولا تمنع الدول 

ن اه ما طبقا للاتفاقدا  الدوليدة العموميدة احطراف في هذا العهد مه اللجوء إلى إجراءا  أزرأ لتسوية 

  . أو الخاقة النافذ  فيما بينها

 

 ( 45)مادة 

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحد ، عه طريق المجلس الاقتصادت والاجتماعي، تقريرا ةنويا 

  . عه أعمالها

 

 الجزء الخامس

 ( 46)مادة 

علدى نحدو يفيدد إزلالده بمدا فدي ميثدا  احمدم المتحدد  ودةداتير  ليس في أكاام هذا العهدد مدا يجدوف تأويلده

الوكدالا  المتخصصدة مده أكاددام تحددد المسدئوليا  الخاقددة بادل مده هيئددا  احمدم المتحدد  والوكددالا  

  . المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد

 

 ( 47)مادة 

يفيد إزلاله بما لجميع الةعوب مه كدق أقديل ليس في أت مه أكاام هذا العهد ما يجوف تأويله على نحو 

  . في التمتع والانتفاه الاامليه، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها ال بيعية

 

 الجزء السادس

 ( 48)مادة 
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هددذا العهددد متدداح لتوقيددع أيددة دولددة عضددو فددي احمددم المتحددد  أو عضددو فددي أيددة وكالددة مدده وكالاتهددا  -1

ام احةاةددي لمحامددة العدددل الدوليددة، وأيددة دولددة أزددرأ دعتهددا المتخصصددة، وأيددة دولددة طددرف فددي النظدد

  . الجمعية العامة للأمم المتحد  إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

  . وتوده قاوك التصديق لدأ احميه العام للأمم المتحد  يخضع هذا العهد للتصديق -2

  . مه هذه الماد  1إليها في الفقر  يتاح الانضمام إلى هذا العهد حية دولة مه الدول المةار  -3

  . يقع الانضمام بإيداه قك انضمام لدأ احميه العام للأمم المتحد  -4

يخ ر احميه العام للأمم المتحد  جميع الدول التي وقعت هدذا العهدد أو انضدمت إليده بإيدداه كدل قدك -5

  . مه قاوك التصديق أو الانضمام

 

 ( 49)مادة 

العهد بعد ثلاا أشدهر مده تداريخ إيدداه قدك الانضدمام أو التصدديق الخدامس والثلاثديه يبدأ نفاذ هذا  -1

  . لدأ احميه العام للأمم المتحد 

أما الدول التي تصد  هذا العهد أو تنضم إليده بعدد أن يادون قدد تدم إيدداه قدك التصدديق أو الانضدمام -2

ثلاا أشهر مه تداريخ إيدداعها قدك تصدديقها أو الخامس والثلاثيه فيبدأ نفاذ هذا العهد إفاء كل منها بعد 

  . قك انضمامها

 

 ( 50)مادة 

  . تن بق أكاام هذا العهد، دون أت قيد أو اةتثناء على جميع الوكدا  التي تتةال منها الدول الاتحادية

 

 51مادة 

المتحدد .  حية دولة طرف فدي هدذا العهدد أن تقتدرح تعدديلا عليده تدوده نصده لددأ احمديه العدام للأمدم -1

وعلى أثر ذلك يقوم احميه العام بإبلاغ الدول احطراف في هذا العهد بأية تعدديلا  مقتركدة، طالبدا إليهدا 

فدإذا  إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول احطراف للنظر في تلك المقتركدا  والتصدويت عليهدا

وأت تعدديل  العدام برعايدة احمدم المتحدد كبذ عقد المؤتمر ثلث الدول احطدراف علدى احقدل عقدده احمديه 

تعتمددده أ لبيددة الدددول احطددراف الحاضددر  والمقترعددة فددي المددؤتمر يعددرض علددى الجمعيددة العامددة للأمددم 

  . المتحد  رقراره

يبدأ نفاذ التعديلا  متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحد  وقبلتها أ لبيدة ثلثدي الددول احطدراف فدي  -2

  . وفقا للإجراءا  الدةتورية لدأ كل منهاهذا العهد، 
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متى بدأ نفاذ التعديلا  تصبح مل مة للدول احطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول احطدراف احزدرأ  -3

  . مل مة بأكاام هذا العهد وبأت تعديل ةابق تاون قد قبلته

 

 ( 52)مادة 

، يخ در احمديه العدام للأمدم (48)مه الماد   (5)بصرف النظر عه ارز ارا  التي تتم بمقتضى الفقر  

  : مه الماد  المذكور  بما يلي (1)المتحد  جميع الدول المةار إليها في الفقر  

 ،48أ( التوقيعا  والتصديقا  وارنضماما  المودعة طبقا للماد  

، وتداريخ بددء نفداذ أيدة تعدديلا  تدتم فدي إطدار المداد  (49)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضدى المداد  

(51.) 

 

 53مادة 

يددوده هددذا العهددد، الددذت تتسدداوأ فددي الحجيددة نصوقدده باحةددبانية وارنالي يددة والروةددية والصددينية  -1

  . والفرنسية، في محفوما  احمم المتحد 

لى جميع الددول المةدار إليهدا فدي يقوم احميه العام للأمم المتحد  بإرةال قور مصدقة مه هذا العهد إ-2

 ( 48)الماد  
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